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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة في 13 نوفمبر 2015، المحالة  إلیھ من طرف السید رئیس مجلس النواب، التي یطلب فیھا من
المجلس الدستوري التصریح بتجرید النائب السید محمد التویمي بنجلون من صفة عضو بمجلس النواب، بناء على مقرر مكتب ھذا الأخیر القاضي

بثبوت واقعة تخلي النائب المذكور عن الانتماء السیاسي الذي ترشح باسمھ لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة في 25 نوفمبر 2011؛

وبعد التأكد من أن النائب المعني بالأمر لم یقدم أي جواب أو ملاحظة في شأن طلب التجرید الذي أشعر بھ من طرف المجلس الدستوري بتاریخ
24 نوفمبر 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصلان 61 و177
منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانـون التنظیمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفیذه الظـھیر الشــریف رقم 1.94.124 بتـاریخ 14 من
رمضـان 1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 90 منھ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره ھذا المجلس بتاریخ  فاتح أغسطس 2013 المعدل بتاریخ 29 أكتوبر 2013، الذي صرح
المجلس الدستوري بمطابقتھ للدستور بموجب قراریھ رقم 13/924 و13/929 الصادرین على التوالي بتاریخ  22  أغسطس و19 نوفمبر 2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن الدستور ینص في فصلھ 61 على أنھ "یجرد من صفة عضو في أحد المجلسین، كل من تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ
للانتخابات، أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا.

 وتصرح المحكمة الدستوریة بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئیس المجلس الذي یعنیھ الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني،
الذي یحدد أیضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستوریة"؛

وحیث إن النظام الداخلي لمجلس النواب ینص، في الفقرات الثالثة والرابعة والسـادسة من مادتھ العاشرة، على أن مكتب المجلس یقـوم بالتأكد من
واقعة التخلــي عبـر دعوة المعني بالأمر، بإحدى وسائل التبلیغ القانونیة، لتأكید موقفھ كتابة داخل أجل  خمسة عشر یوما، ویصدر مقررا یثبت
واقعة التخلي، ویرفقھ بطلب التجرید من العضویة الذي یحیلھ رئیس مجلس النواب على المحكمة الدستوریة في أجل أقصاه خمسة عشر یوما بعد

ثبوت واقعة التخلي؛

وحیث إنھ، یتبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مكتب مجلس النواب تدارس في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 28 سبتمبر2015
موضوع حالة النائب السید محمد التویمي بنجلون الذي ترشح للانتخابات الجماعیة المجراة بتاریخ 4 سبتمبر 2015 باسم حزب سیاسي غیر

الحزب الذي كان قد ترشح باسمھ في اقتراع 25 نوفمبر2011 لعضویة مجلس النواب، وقرر دعوتھ لتأكید موقفھ؛

 وحیث إن الدعوة التي وجھت إلى المعني بالأمر عن طریق مفوض قضائي، والتي توصل بھا بتاریخ 12 أكتوبر2015، لم یقدم عنھا أي جواب
داخل أجل خمسة عشر یوما المحدد لھ من تاریخ التوصل، وھو ما ترتب عنھ أن مكتب مجلس النواب اعتبر في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 9 نوفمبر



2015 أن عدم جواب السید محمد التویمي بنجلون یعتبر تأكیدا منھ لواقعة التخلي، وقرر بالتالي ثبوتھا في حقھ، وتوجیھ رئیس المجلس طلب
تجریده من العضویة بمجلس النواب إلى المجلس الدستوري؛

وحیث إن المجلس الدستوري وجھ إلى السید محمد التویمي بنجلون إشعارا، توصل بھ بتاریخ 24 نوفمبر 2015، لإخباره بطلب تجریده من
عضویة مجلس النواب مع دعوتھ إلى الاطلاع على الملف والإدلاء بملاحظاتھ في الموضوع داخل الأجل المحدد لھ، دون أن یقدم عن ذلك أي

جواب؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون واقعة تخلي النائب السید  محمد التویمي بنجلون عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ لاقتراع  25
نوفمبر2011 ثابتة، الأمر الذي یستدعي تجریده من صفة عضو بمجلس النواب والتصریح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي یشغلھ فیھ؛  

لھذه الأسباب:

أولا- یصرح بإثبات تجرید السید محمد التویمي بنجلون، المنتخب عضوا  بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابیة المحلیة "الفداء ـ مرس السلطان"
(عمالة مقاطعات الفداء ـ مرس السلطان)، من صفة عضو بھذا المجلس، وبشغور المقعد الذي یشغلھ فیھ، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمھ
مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبیقا لمقتضیات المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق

بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

    وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم السبت 7 من ربیع الأول 1437 (19 دیسمبر 2015)
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